
الرســـــوم القضائيـــــة.. أزمـــــة تهـــــدد حـــــق
يين البسطاء في التقاضي المصر
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يادة الرسوم القضائية الصادر عن حالة من الغضب تسود الأوساط الحقوقية المصرية جراء قرار ز
يــادة المقابــل المــادي للخــدمات الــتي تقــدمها المحكمــة للمتقــاضين محكمــة اســتئناف القــاهرة بشــأن ز
والمحــامين، وهــو القــرار الــذي اعتــبره البعــض تهديــدًا لمنظومــة العدالــة وحرمانــا للبســطاء ومحــدودي

الدخل من حقهم في التقاضي.

يـادة وكـان رئيـس المحكمـة، المسـتشار محمد نصر سـيد، أصـدر قـرارًا في الثـاني مـن أذار/ مـارس الجـاري، بز
الرســوم علــى الخــدمات الــتي تقــدمها المحكمــة والــتي تشمــل الرســوم عنــد الرفــع، ورســوم الحــوافظ،
ورســوم  الميكروفيلــم، ورســوم  الماســح الضــوئي، وأمانــات الخــبراء، والــدمغات، ورســم طــابع الشهيــد،
ورســوم الإعلانــات والمحضريــن، ورســوم اســتلام صــور الأحكــام والصــيغ ومحــاضر الجلســات، ورســوم

.% الشهادات، بواقع

يـد فيهـا الرسـوم القضائيـة المفروضـة علـى المحـامين والمتقـاضين، ليسـت هـذه هـي المـرة الأولى الـتي تز
يــادات وصــلت قرابــة فخلال العــامين المــاضيين فقــط شهــدت تلــك الرســوم قفــزات جنونيــة في الز
% يتحملها بطبيعة الحال المتقاضون من الشعب المصري، وهو ما يجعل من عملية التقاضي

رفاهية قد لا تُمنح للجميع، ما ينذر بكوارث مجتمعية وحقوقية وأمنية مستقبلية.

فمن لم يستطع الحصول على حقه بالتقاضي لعدم قدرته على سداد الرسوم وأتعاب المحاماة، ليس
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أمامه إلا خياران، أحلامها مر، إما التغاضي عن حقه ومنح المجرم الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من
الجرائــم دون محاســبة، أو الاضطــرار للحصــول علــى هــذا الحــق بــالقوة، مــا يعــني تفــشي البلطجــة في

الشا المصري.

قفزات غير منطقية في الرسوم
بمــوجب القــرار الصــادر عــن رئيــس محكمــة اســتئناف القــاهرة ارتفــع المقابــل المــادي لنحــو  خدمــة
تقـدمها المحكمـة طيلـة خـط سـير عمليـة التقـاضي، حيـث ارتفعـت رسـوم خدمـة الشهـادات مـن واقـع
الجـدول، مـن  جنيهًـا إلى . جنيهًـا، وخدمـة الحصـول علـى صـيغة تنفيذيـة مـن الأحكـام مـن
ــات ــداع عرائــض الاســتئناف ودعــاوى رد المحــاكم وطلب ــا، أمــا خدمــة إي ــا  إلى  جنيهً  جنيهً
ير الخبراء، فوصل قيمة الرسم فيها  جنيهًا عن كل ورقة يتم الحصول على صيغ تنفيذية من تقار

إيداعها أو تصويرها.

يـادات شملـت أيضًـا خدمـة التصـوير الضـوئي للقضايـا الجنائيـة عشـان لتصـل إلى . جنيهًـا لكـل الز
ورقــة، وخدمــة الحصــول علــى صــورة ضوئيــة أو صــورة طبــق الأصــل مــن الحكــم الجنــائي أو تصــوير

محاضر الجلسات ارتفعت لتصل لنحو   جنيهًا عن كل ورقة من الحكم أو المحضر.

المحكمــة فرضــت كذلــك رسومًــا إضافيًــا علــى حــوافظ المســتندات الــتي يقــدمها المتقــاضون للمحكمــة،
حيث وصل رسم الورقة الواحدة إلى  جنيهات، بمعنى أن المحامي لو لديه حافظة بها  ورقة
مثلا سيكون مضطرًا لدفع  جنيهًا، وهذا رقم كبير إذا ما أد ضمن بقية سلسلة التقاضي التي

تصل إلى عشرات البنود.

ومن الإضافات التي أثارت الكثير من الجدل فرض رسوم على طلب التعويض تصل إلى .% من
قيمـة الرقـم المـراد تعـويضه، سـواء تـم كسـب القضيـة أو خسارتهـا، بمعـنى أن المـواطن لـو رفـع قضيـة
تعويض بقيمة مليون جنيها مثلا فهو مطالب بسداد مبلغ  ألف جنيهًا، سواء ربح التعويض أو لم

يربحه، وفي حال عدم السداد سيتعرض للحبس.

ية مخالفة دستور
ــد وأن تكــون بتــدخل المــشروع ــادة في الرســوم لا ب ي يؤكــد الدســتور المصري لعــام  علــى أن أي ز
وإصدار قانون خاص بها، كما جاء في المادة () التي تنص على أنه: “يهدف النظام الضريبي وغيره
مـن التكـاليف العامـة إلى تنميـة مـوارد الدولـة، وتحقـق العدالـة الاجتماعيـة، والتنميـة الاقتصاديـة، ولا
يكـون إنشـاء الضرائـب العامـة أو تعـديلها أو إلغاؤهـا، إلا بقـانون ولا يجـوز الاعفـاء منهـا إلا في الأحـوال
ـــب أو الرســـوم إلا في حـــدود المبينـــة في القـــانون، ولا يجـــوز تكليـــف أحـــد أداء غـــير ذلـــك مـــن الضرائ



القانون….”.

كـثر مـن مـرة علـى أنـه لا يجـوز فـرض أي رسـوم إلا بقـانون، منـا كـدت أ العديـد مـن الأحكـام القضائيـة أ
ية العليا، الذي جاء فيه أن: “الرسوم القضائية تعتبر مساهمة من الحكم الصادر من المحكمة الإدار
جـانب المتقـاضين مـع الدولـة فى تحمـل نفقـات مرفـق القضـاء والسبيـل الوحيـد لتقريرهـا هـو صـدور

قانون بفرض الرسم فلا رسم بدون قانون”.

يــادة الرســوم القضائيــة الــتي أقــرت ويشــير الخــبير القــانوني والمحــامى بــالنقض حســام الجعفــرى، أن ز
محكمة استئناف القاهرة تخالف الدستور وأحكام القانون لعدد من القوانين أبرزها: القانون رقم
 لسنة  وتعديلاته بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية، القانون رقم  لسنة 
وتعديلاته بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية، والقانون رقم  لسنة  بشأن رسوم التوثيق

والشهر

واستند الجعفري إلى الحكم السابق الصادر عن المحكمة الإدارة العليا في الطعن رقم  لسنة
 قضائيــة، بعــدم  مشروعيــة فــرض رســوم مقابــل خدمــة الميكروفيلــم بالمحــاكم، لافتــا أن محكمــه
القضـاء الإداري هـي المختصـة بنظـر إلغـاء تلـك القـرارات وليسـت المحـاكم العاديـة وأن تلـك القـرارات 
ية الـتي غايتهـا أن تكـون النصـوص القانونيـة والقـرارات تشكـل خروجـا علـى مبـدا المشروعيـة الدسـتور

الإدارية مطابقة لأحكام الدستور.

غضب نقابة المحامين
القرار أثار حفيظة نقابة المحامين التي عقدت اجتماعًا عاجلا السبت الماضي شارك فيه أعضاء مجلس
كدت أن الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، حيث أ
ية والشرعيــة الــتى رســمها الدســتور والقــانون، باعتبــار أن الرســوم لا كــانت خارجــة عــن الأطــر الدســتور

تفرض إلا بناءً على قانون.

يــادة الرســوم ومقابــل وانتهــى الاجتمــاع علــى عــدة قــرارات أبرزهــا الرفــض القــاطع لكافــة قــرارات ز
ية، الخـدمات المقدمـة في المحـاكم، وبخاصـة محـاكم الاسـتئناف لتعـارض ذلـك مـع المشروعيـة الدسـتور
مع استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع

في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

ية كخطوة أولى في كما أوقفت النقابة التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهور
هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء، معتبرة أنها في انعقاد دائم حتى
حلحلة هذا الأمر وتراجع وزارة العدل عن مثل تلك القرارات التي تضيق الخناق على طرفي عملية

التقاضي، المحامي والمواطن.
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رفض المجتمع المدني.. مطالب بإعادة النظر
لم تكن نقابة المحامين وحدها التي تحركت باتجاه رفض مثل تلك الزيادات الجُزافية، حيث رافقها في
ير هذا الاتجاه العديد من مؤسسات المجتمع المدني الأخرى من بينها  حزب الوعي  الذي طالب وز
العــدل والمســئولين أن يعيــدوا النظــر في هــذا الإجــراء،  ليــس فقــط مــن زاويــة اعتــداءه وإهــداره للحــق
الدستوري، لكن لوقوفه حائلاً بين المواطن وحقه الطبيعي في أن يلجأ للقضاء مطالبةً بحق أو دفعاً

لظلمٍ .

ودعـا الحـزب في بيـان لـه إلى “تغليـب مصـلحة الـوطن ومـا تمـر بـه البلاد والمنطقـة بأثرهـا مـن أحـداث
تتطلــب وقــوف الجميــع متحــدين في مواجهــة تلــك التحــديات العاصــفة، وأن تكــون الكلمــة لســيادة
القــانون، الــذى يجــب أن يكــون هــو الفيصــل والمطبــق علــى الجميــع دون تمييز ودون تعنــت ودون
 ؛فالناس جميعاً أمام القانون سواء”

ٍ
الاحتماء أو الاعتصام أو الاستقواء بسلطة ضد جهةٍ أو شخص

وفي ذات السياق تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب (البرلمان) بطلب احاطة عاجل
يادة الرسوم القضائية، لافتة أن تلك الزيادات لا تتم إلا ير العدل ضد ز لرئيس مجلس الوزراء ووز
كًـا خطـيرًا للدسـتور وخاصـة للمـادة (٣٨) منـه، بمـوجب قـانون، وأن فرضهـا بـدون قـانون يمثـل انتها
مطالبـة بإلغائهـا لمـا يترتـب عليهـا مـن عـوار حقـوقي حيـث منـع الفقـراء والطبقـة الوسـطى مـن اللجـوء
للقضــاء، وإحــداث خلافــات بين المحــامين ومــوكليهم، واضطــرار المــواطنين للجــوء لطــرق أخــرى غــير

القضاء للحصول على حقوقهم مما يهدد السلم المجتمعي بشتى المخاطر.

من جانبها وصفت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار
يــادة رســوم التقــاضي بـــ”غير الدســتوري وغــير المنطقــي”، مضيفــة في تصريحاتهــا لموقــع الســعيد قــرار ز
“المنصة” أن “التقاضي حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها جميع الدساتير والقوانين، بما فيها
الدستور المصري في المادة  (التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة) ويجب أن

يتمكن الأفراد من اللجوء إلى القضاء دون عوائق”.

وحـذرت السـعيد مـن تـداعيات مثـل تلـك القـرارات علـى  الفئـات الأكـثر هشاشـة كالنسـاء لا سـيما في
ــا الأحــوال الشخصــية كــالطلاق والنفقــة والحضانــة، موضحــة أن إجــراءات التقــاضي المتعلقــة بقضاي
“النســاء يلجئن لرفــع قضيــة أحــوال شخصــية هربًــا مــن العنــف الأسري، ومــن أجــل الحصــول علــى
يادة رسوم النفقة لتأمين حقوق أطفالها، لأن أغلبهن ذوات دخل محدود، ولكن يُواجهن الآن مع ز

التقاضي عنفًا آخر وهو عدم قدرتهن على المطالبة بحقوقهن أمام المحاكم”.

فيما حذرت  مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون( حقوقية مستقلة) من التأثير المضاعف لهذه الزيادة
في الرسوم على النساء “خاصة اللواتي يعانين من تحديات اقتصادية واجتماعية متعددة، مما يؤدي

إلى تقييد حقهن في الوصول إلى العدالة”.
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وأضافت في بيان لها أن “الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعديد من النساء يتسم بالضعف مقارنة
بالرجــال، خاصــة في الأسر ذات الــدخل المنخفــض أو الأسر الــتي تعــاني مــن قلــة المــوارد، وخاصــة اللاتي
يتعرضن للعنف الأسري أو التحرش أو القضايا المتعلقة بالطلاق أو حضانة الأطفال، قد يكون التوجه
إلى المحكمــة أمــرًا حيويًــا لضمــان حقــوقهن، لكــن مــع فــرض رســوم إضافيــة قــد تجــد بعــض النســاء

كبر ويزيد من صعوبة الحصول على العدالة”. أنفسهن في موقف صعب، مما يعرضهن لضغوط أ

واختتمـت رئيسـة المؤسـسة حـديثها واصـفة هـذا الإجـراء بأنـه ” قـرار مجحـف، ومُثـير للدهشـة اتخـاذ
مثـل هـذه القـرارات في شهـر الاحتفـال بـالمرأة، كـان الأولى نأخـد قـرارات تُنصـف السـت المصريـة وحقهـا
المــشروع في التقــاضي، ومضاعفــة قيمــة النفقــة الــتي لا تتجــاوز  جنيــه للمتــضررات مــن قــانون

الأحوال الشخصية بدلاً من مضاعفة رسوم التقاضي”.

ين فقط.. لا مجال للبسطاء التقاضي للقادر
وفق تلك الزيادات فلن يتمكن الكثير من المواطنين من التقاضي أمام ساحات القضاء الرسمية، هذا
يـادات في الرسـوم القضائيـة منـذ عـام مـا حـذر منـه المحـامي والحقـوقي عمـر سـعد، الـذي كشـف أن الز
يــادة مواردهــا، لافتــا أنــه لا  وصــلت لأكــثر مــن % في ســياق مســاعي مؤســسات القضــاء ز
يُعــارض هــذا الهــدف لكــن لا يــأت علــى حســاب المــواطنين والمحــامين، فهنــاك مــوارد أخــرى يمكــن أن

يرفعوا بها موارد الوزارة دون التغول على حق متوسطي ومحدودي الدخل.

وأضـاف سـعد في تصريحـاته لــ “نـون بوسـت” أن هنـاك عـشرات البنـود الـتي يـدفع المحـامي نيابـة عـن
المواطن المتقاضي، مئات بل ألاف الجنيهات في صورة رسوم، هذا بخلاف أتعاب المحامي نفسه، مثل
رســوم الــدعوى والميكروفيلــم والحــوافظ والماســح الضــوئي وطــابع الشهيــد والإعلانــات والمحضريــن
واســتلام صــور الأحكــام وصــيغ محــاضر الجلســات، وهــو مــا يســتنزف جيــب المــواطن، مــا يجعــل مــن

عملية التقاضي رفاهية غير متاحة لجميع المصريين.

كـثر مـن مـرة أضطـر مـوكلين لـديه مـن سـحب الـدعاوى المرفوعـة بسـبب وكشـف المحـامي المصري أنـه أ
يادة رسوم التقاضي، وأنها خا قدراتهم المادية، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، محذرًا ز
مـن أن مثـل تلـك القـرارات سـتؤثر سـلبًا علـى المحـامين أيضًـا، حيـث مـن المتوقـع تقلـص عـدد القضايـا
المرفوعة، وهو ما دفع بعضهم للبحث عن مصادر دخل أخرى مثل نشر مقاطع فيديو قانونية على

منصات التواصل الاجتماعي أو تأليف كتب ومستلزمات قضائية وبيعها في الأسواق.

واستند سعد في رأيه إلى الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد القضايا المنظورة أمام ساحات القضاء، حيث
تقلصـت مـن  مليـون قضيـة سـنويًا معروضـة في نهايـة  إلى  مليـون قضيـة بحلـول عـام
يادة ، ما يعني تراجعا في عدد القضايا المرفوعة بالملايين، مُرجعا ذلك إلى أسباب عدة من بينها ز

أعباء التقاضي، ما بين رسوم قضائية وأتعاب محامين وإطالة أمد القضية في ساحات القضاء.



وأمــام هــذا التغــول الواضــح علــى حــق البســطاء ومحــدودي الــدخل في التقــاضي الطــبيعي، تتصاعــد
التحذيرات من اللجوء إلى البدائل للحصول على الحقوق بعيدًا عن المحاكم ذات الكلفة الباهظة،
وذلك عبر الطرق غير المشروعة، والتي تتأرجح بين البلطجة والسرقة والعنف، ما يعني دخول المجتمع
في دوامـــة لا نهايـــة لهـــا مـــن الفـــوضى وغيـــاب دولـــة القـــانون.. فهـــل تســـتجيب وزارة العـــدل لتلـــك

التحذيرات أم ستواصل مسيرتها نحو تعزيز مواردها من جيوب الغلابة والمساكين؟
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